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الصّفحات: 574 صفحة.

سنة النّشر: 2012م.

*مراجعة: رشا حسين الحاج

يــرى الباحــث علــيّ الموســويّ، فــي مقالته الأولــى من الكتــاب، أنَّ من أهــمّ المقولات 
الأساســيّة التــي تحكــم مســيرة المجتمــع الإنســانيّ، مقولــة الحقــوق والقانون، ما يســتدعي 
معالجــة فكريّــة مبنيّــة علــى الطّــرح الإســاميّ. تنطلــق مقولــة الحقــوق مــن النّظريــة العامّــة 
الحقوقيّــة والرّكائــز التــي تُبنــى عليهــا، لتدخــل فــي الفــروع المرتبطــة بالحقــوق العامّــة، ثمَّ 

تتعمّــق فــي التّطبيقــات والنّمــاذج الخارجيّة لمنظومــة الحقوق. 
وقــد نظــر الفقه الإســاميّ إلــى المفــردات المرتبطة بالحياة الإنســانيّة بشــكلٍ تجزيئيّ، 
وعالجهــا فــي عمــل إجرائــيّ، ولــم يعالجهــا فــي إطــار نظــريّ شــامل، لذلــك ينبغــي رســم 

النّظريــة الحقوقيّة الإســاميّة. 

ماستر تاريخ - الجامعة اللبنانيّة.  	*



257 ــف أوّلًا عنــد الُأسُــس والفلســفة التــي تقــوم عليهــا، لتدخــل  »النّظريّــة المُتكاملــة تتوقَّ
بعــد ذلــك فــي المبــادئ التــي تُشــكّل تطبيقــات هــذه الفلســفة«. 

ــة، يعنــي ذلــك ربــط الرّؤيــة بعامــل داخلــيّ  ــة حقوقيّ ث عــن رؤيــة دينيّ عندمــا نتحــدَّ
متوافــر فــي نفــس كلّ فــرد، مــا يجعلهــا مضمونــة التّطبيــق. فــي حيــن أنَّ النّظريّــة الوضعيّــة 

لا تجعــل الفــرد ســوى متلــقٍّ لهــذه النّظريــة فــي نظــام مُنفصــل عــن الرّؤيــة الكونيّــة.
ــى  ــة عل ــة الحاكم ــول الأخلاقيّ ــي الأص ــور ف ــي تتمح ــذور الت ــة الج ــا أنَّ معالج وبم
العلاقــات الإنســانيّة يكــون بتحديــد الأطــر الأخلاقيّــة لمنظومــة القِيَــم الإســاميّة، 
ومعرفــة الثّابــت والمُتغيّــر، والبحــث عــن أُطُــر أخلاقيّــة مُســتحدثة تعــود إلــى جــذور القِيَــم 
ــن  ــيّ، م ــع الدّول ــن المجتم ــي جــزء م ــا ه ــدّول الإســاميّة، بم ــدَّ لل الإســاميّة، كان لا بُ
ي دورًا فــي صــوغ القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ، أو مناقشــته، أو الموافقــة عليــه، أو  أن تــؤدِّ

رفضــه. 

ّ
ماهيّة الحق

رأى فلاســفة القانــون الغربيّــون المُعاصــرون أنَّ الحــقّ ينطــوي علــى عنصــر مــن عناصر 
ــن  ــا م ــتلزم لونً ــن الحــقّ يس ــوع م ــة أنَّ كلّ ن ــة المنفع ــاع نظريّ ــة. وحــدّد أتب ــن المنفع م
التّكليــف علــى صاحبــه، والتّكليــف يســتبطن التزامًــا بمنــح ذي الحــقّ منفعــة مــا. وهــذا 
التّعريــف غيــر شــامل للمصاديــق كافّــة، ذلــك أنَّ اللــه تعالــى أحــد أصحــاب الحــقّ، ولا 

حاجــة لــه بالمنفعــة أبــدًا. 
ــا النّظريّــة الأخــرى الرّائجــة؛ نظريّــة الاختيــار، فتشــير إلــى أنَّ لــذي الحــقّ مطالبــة  أمَّ
المُكلَّــف بــأداء التّكليــف أو إســقاطه عنــه. وهــذا التّعريــف لا يســتوعب الحقــوق واجبــة 
الاســتيفاء كافّــة؛ فمثــلًا الحيــاة حــقّ، ولا يملــك النّــاس خيــار العــزوف عــن امتلاكــه بــأن 
ــب  يُنهــوا حياتهــم، ولا يمكــن إســقاط التّكليــف عــن عاتــق الآخريــن المتمثّــل فــي تجنُّ

مــا يُهــدّد الحيــاة والسّــامة.
فــي مقالــة أخــرى، يــرى الدّكتــور محمّــد حســين طالبــي أنَّ التّعريــف الأفضــل الــذي 
ــع بشــيء«، وكلمــة  يمكــن صوغــه للفــظ »الحــقّ« فــي دائــرة فلســفة القانــون هــو »التّمتُّ
»شــيء« فــي هــذا التّعريــف تعنــي »امتــاك صفــة مــا« أو »أداء عمــل مــا أو تركــه«. بنــاءً 
علــى ذلــك، يُلاحَــظ فــي ماهيّــة الحقــوق واجبــة الاســتيفاء نــوع مــن امتــاك وصــف أو 

أداء عمــل. 
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ــه »مفهوم فلســفيّ«،  ــا فــي البُعــد الوجــوديّ المحكــيّ عــن مفهــوم الحــقّ، فيتَّضــح أنَّ أمَّ
ــي مــورد الفاعــل  ــى ف ــة، ويتأتَّ ــى الأشــياء الخارجيّ ــي تُحمــل عل ــم الت ــنَ المفاهي وهــو مِ
الممكــن الوجــود مــن مقارنــة علاقتــه بالكمــال الواقعــيّ المنشــود الــذي يمكــن بلوغــه 
ــا فــي مــورد واجــب الوجــود، فيُنتــزع مفهــوم الحــقّ مــن  فــي أعقــاب القيــام بفعــلٍ مــا. أمَّ

مقارنتــه بهــدف فعلــه.
فالصّلــة بيــن كلّ فاعــل مختــار وهدفــه المنشــود باللّحــاظ الفلســفيّ هــي علاقةُ ضــرورةٍ 
بالقيــاس؛ أي إنَّ تلــك الحقــوق هــي علّــة لتأميــن الهــدف. وهــدف اللــه مِــن خلق الإنســان 
ــة اللّازمــة للتّكامــل  ــة تعلَّقــت بهــدف توفيــر الأرضيّ ــق بــالإرادة؛ فــالإرادة التّكوينيّ مُتعلِّ
ــن مــن الوصــول إلــى مقــام خليفــة اللــه فــي الأرض  الاختيــاريّ للإنســان، بحيــث يتمكَّ
ــق الإرادة التّشــريعية للــه فهــو التّكامــل الاختيــاريّ للبشــر.  ــا مُتعلّ ــة. أمَّ فــي ظــلِّ العبوديّ
والمُــراد مــن الحــقّ التّشــريعيّ للــه أن تكــون أعمــال الإنســان مُطابقــة لإرادتــه التّشــريعيّة. 
وبغيــة وصــول الإنســان إلــى مقــام خلافــة اللــه فــي الأرض يتوجّــب حصولــه علــى »حــقّ 

الكرامــة«، وهــو عبــارة عــن حفــظ عــزّة النّفــس الإنســانيّة.

مفهوم حقوق الإنسان
ــم  ــا مــن خــال ملاحظــة الفه ــراد منه ــى المُ ــع المعن ــي يمكــن تتبّ ــم الت ــنَ المفاهي مِ
المُشــترك لــدى النّــاس مــن دون ملاحظــة أيّ فلســفة خاصّــة أو مذهــب خــاصّ، أنّ الحيــاة 
تســتلزم نوعًــا مــن الحاجــات الضّروريّــة للبقــاء، والحقــوق هــي الضّمانــة لهــذه الحاجــات 
الضّروريّــة؛ ومبنــى هــذه الحقــوق هــو الكرامــة الذّاتيّة للإنســان. ويشــتمل اصطــاح حقوق 

الإنســان علــى حقــوق المواطنــة التــي تدخــل فــي إطــار القانــون الدّســتوريّ.

مفهوم القانون الدّوليّ الإنسانيّ
ــب علــى  هــو مجمــوع القواعــد والقوانيــن التــي تُدافــع عــن حقــوق الإنســان، ويتوجَّ

الطّرفَيْــن المُتخاصمَيْــن رعايتهــا حيــن المُخاصمــات المســلّحة. 
يعتقــد الدّكتــور محمّــد رضــا باقــر زاده أنَّ القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ قــد اجتــاز إطــار 
العلاقــات الدّوليّــة فــي الأعــوام الأخيــرة، وانفصــل عــن مفهومــه التّقليــديّ والكلاســيكيّ 
وتحــرّك صــوب القانــون الدّولــيّ ذي النّزعــة الفرديّــة. ويتــرادف مفهــوم القانــون الدّولــيّ 
الإنســانيّ مــع قانــون النّزعــات المســلّحة الــذي يســعى إلــى وضــع قيــود علــى الأســاليب 



259 الحربيّــة بهــدف التّقليــل مــن الآثــار المدمّــرة للحــروب، مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلًا. 
ومِــنَ القواعــد الأساســيّة للقانــون الدّولــيّ الإنســانيّ: منــع قتــل العــدوّ الواقــع فــي الأســر 
أو مَــن ســاهم فــي إنهــاء النّــزاع بشــكلٍ مــن الأشــكال، أو حتّــى جرحــه، وحظــر اســتخدام 

أطــراف النّــزاع لبعــض الأســلحة والأســاليب الحربيّــة.
ر القانــون الدّولــيّ  ويــرى الأســتاذ محمّــد رضــا ضيائــي بيگدلــي أنَّ مــن مظاهــر تطــوُّ

الإنســانيّ:
التّقارب بين حقوق الإنسان والقانون الدّوليّ الإنسانيّ. 	-

ــل الإنســانيّ فــي إطــار مواضيــع القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ، إلَّا  عــدم انــدراج التّدخُّ 	-
إذا كان عبــارة عــن عمــل مســلَّح لدعــم هــذا القانــون، وإلَّا أصبــح مــن اختصــاص 

القانــون الدّولــيّ.
انتهاك القانون الدّوليّ يُمثّل تهديدًا للسّلام والأمن الدّوليّين. 	-

حماية الأطفال في النّزاعات المسلّحة. 	-
إلزام القوّات العسكريّة للُأمم المتّحدة باحترام قواعد القانون الدّوليّ الإنسانيّ. 	-

إلــزام الــدّول بمحاكمــة منتهكِــي القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ وفقًــا لقوانينهــا  	-
الدّاخليّــة.

إلزام الجماعات المسلّحة غير الحكوميّة باحترام القانون الدّوليّ الإنسانيّ. 	-
ا. محاكمة منتهكي القانون الدّوليّ الإنسانيّ دوليًّ 	-

ر فــي مســؤوليّات اللّجنــة الدّوليّــة للصّليــب الأحمــر وصلاحيّاتهــا فــي مجــال  التّطــوُّ 	-
القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ.

ويــرى الأســتاذ ناصــر قربــان نيــا أنَّ أهــمّ مبــادئ القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ هــو حمايــة 
الإنســان والإنســانيّة؛ إذ يُنهــى عــن توخّــي الأهــداف والأســاليب غيــر الإنســانيّة فــي زمــن 
الحــرب، مــن خــال تمييــز الأهــداف التي يمكن شــنّ هجوم ضدّهــا وتحديدهــا والتّفريق 
بينهــا وبيــن المحظــور منهــا. كمــا يؤكّــد علــى التّمييــز بيــن العســكريّين والمدنيّيــن، وعدم 
ــوات  ــاف الق ــو إضع ــرب ه ــي الح ــروع ف ــدف المش ــوم، فاله ــن للهج ــض المدنيّي تعري
المســلّحة للعــدوّ فقــط. هــذا وإنّ جــزءًا مــن القواعــد الآمــرة فــي القانــون الدّولــيّ يتمثّــل 
فــي عــدم اســتخدام أســلحة قــادرة علــى التّفريــق بيــن الأهــداف العســكريّة وتلــك المدنيّة. 
ــة أنَّ توجيــه الضّربــات لا يكــون مســموحًا، إلَّا إذا تناســب مــع  وتؤكّــد المحكمــة الدّوليّ

الأهــداف العســكريّة المشــروعة.
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نفيذ
ّ
مفهوم ضمان الت

ة التــي يُســتفاد منهــا لتطبيــق القانــون أو حكــم المحكمــة. وأقســام ضمــان  هــو القــوَّ
التّنفيــذ، بالنّظــر إلــى القوانيــن الداخليّــة، هي: قانــون العقوبــات، والتّنفيذ المباشــر للقاعدة 

القانونيّــة، وبطــان الأعمــال القانونيّــة، والمســؤوليّة المدنيّــة. 
ــيّ  ــون الدّول ــي القان ــذ ف ــه صرّامــي أنَّ أقســام ضمــان التّنفي ــرى الأســتاذ ســيف الل وي

ــانيّ: الإنس
»ضمــان التّنفيــذ الوقائــيّ عقــب الانتهــاك«؛ الــذي يشــمل التّدابيــر والإجــراءات  	-
التــي تُتَّخــذ فــي ســياق المســاعدة علــى تطبيــق مفــاد القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ، 
مثــل الإجــراءات التّعليميّــة أو تمكيــن المستشــارين الحقوقيّيــن مــن تقديــم 
المشــورات اللّازمــة إبــان الصّــراع إلــى القوات العســكريّة بشــأن التّطبيــق الصّحيح 

ــات. ــوى الاتّفاقيّ لمحت
ــيّ مــن  ــذ الدّاخل ــق ضمــان التّنفي ــيّ«؛ إذ يتحقَّ ــيّ والدّول ــذ الدّاخل »ضمــان التّنفي 	-
ــق ضمــان  ــا يتحقَّ ــا، بينم ــة م ــة لدول ــن الدّاخليّ ــي إطــار القواني خــال التّشــريع ف

ــيّ. ــون الدّول ــة القان ــن خــال آليّ ــي م ــي القســم الثّان ــذ ف التّنفي
ــذ  ــان التّنفي ــن ضم ــراد م ــيّ«؛ إذ المُ ــر الحقوق ــيّ وغي ــذ الحقوق ــان التّنفي »ضم 	-
ــدات  ــن والمعاه ــي القواني ــواردة ف ــات ال ــن الضّمان ــة م ــك الفئ ــو تل ــيّ ه الحقوق
ــا فــي مــا يخــصّ ضمــان التّنفيذ غيــر الحقوقــيّ، فيمكن  الدّوليّــة بصــورة خاصّــة. أمَّ
إدراج الاســتناد إلــى القواعــد الأخلاقيّــة والتّحــرّكات والإجــراءات السّياســيّة 
ــة والإيمــان  ــم المعنويّ ــى المفاهي ــل عل ــى العســكريّة، والتّعوي ــة، وحتّ والاقتصاديّ

ــة. ــيّ الفــرديّ، فــي إطــار هــذه الفئ الدّين
ــوع  ــادي وق ــق لتف ــة للتّطبي ــة كافي ــن ضمان ــة م ــن الوضعيّ ــو القواني ــك، تخل ــم ذل رغ
ــا  ــا معنويًّ ــوي ضمانً ــام تح ــكام الإس ــن أنَّ أح ــي حي ــرب، ف ــي الح ــانيّة ف ــوارث إنس ك

ــق. للتّطبي

مفهوم الرّؤية أو العُرف الدّوليّ
هــو الأداء أو السّــلوك المتبــادل بيــن الــدّول والمنظّمــات الدّوليّــة، بمــا هــي أعــمّ مــن 
ــة  ــك الآراء القضائيّ ــة، وكذل ــات الدّوليّ ــي العلاق ــة، ف ــر حكوميّ ــة أو غي ــا حكوميّ كونه
ــدّور المحــوريّ لبلــورة الــرّؤى والأعــراف فــي مجــال القانــون الدّولــيّ  ــة. ويقــع ال الدّوليّ



261 ــم  ــة، والمحاك ــدل الدّوليّ ــة الع ــيّ، ومحكم ــن الدّول ــس الأم ــق مجل ــى عات ــانيّ عل الإنس
ــة. ــة الخاصّ ــة الدّوليّ الجزائيّ

حياد القانون الدّوليّ الإنسانيّ
ألــزم واضعــو القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ طرفَــي النّــزاع بتطبيــق هــذا القانــون، مــن دون 
الأخــذ بالحســبان الطّــرف الجانــي فــي الحــرب، ولــم يُفرّقــوا بيــن القــوّات المعتديــة فــي 
الحــرب والقــوّات المُدافعــة. ورأى الأســتاذ حســن علــيّ أكبريــان أنَّ واضعــي هــذا القانــون 

حــوا أحدهمــا علــى الآخــر1. واجهــوا تزاحمًــا بيــن ملاكَيْــن أثنــاء تشــريعه ورجَّ
المــاك الأوّل: يوجــد أقلّــه طــرف واحــد ظالــم فــي كلِّ حــرب، بحيــث لــو حُوكــم فــي 

محكمــة عادلــة يُــدان علــى الشّــروع فــي الحــرب. 
والمــاك الثّانــي: فــي ظــلِّ حــرب كلّ طــرف فيهــا يعــدّ نفســه علــى حــقّ، يجــب أن 

يُوفّــر القانــون أكبــر قــدر مــن الدّفــاع عــن المنكوبيــن وتخفيــف آلامهــم. 
ــا  ــرأي المُشــرّعين هــو المــاك الأوّل، فعليهــم أن يصوغــوا قانونً وإذا كان الرّاجــح ب

حــوا المــاك الثّانــي وانتهجــوا سياســة الحيــاد. مُنحــازًا، ولكنّهــم رجَّ
ورغــم أنَّ قواعــد القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ صيغــت علــى أســاس الحيــاد، لكــنّ قواعد 
ــزت علــى مســألة الحــقّ  قانــون الحــرب -الــذي يُمثّــل فرعًــا آخــر مــن القانــون الدّولــيّ- ركَّ
والباطــل فــي الحــرب، لذلــك يواجــه هــذان الفرعــان مــن القانــون الدّولــيّ فــي الحقيقــة 

ازدواجيّة.

القواعد الإسلاميّة بشأن الحرب
لــدى الفقــه الإســاميّ القــدرة علــى الجمــع بيــن الملاكَيْــن الآنفيــن، كمــا أنَّ الإســام 
ــرعيّة، منهــا: عــدم شــرعيّة  ــة لإحــراز الشّ ــودًا جمَّ ــم يُشــرِّع كلّ الحــروب؛ بــل وضــع قي ل
ــاد  ــى هــذا الجه ــأ إل ــه. ولا يُلجَ ــام المعصــوم أو نائب ــإذن الإم ــيّ« إلَّا ب ــاد الابتدائ »الجه
طالمــا يُمكــن تحقيــق أهــداف الإســام مــن دونــه، مثــل رفــع المعوّقــات التــي تقــف فــي 

وجــه الدّعــوة الإســاميّة، فيمــا الغايــة مــن الجهــاد الابتدائــيّ هــي دفــع الفتنــة.
ــل  ــرعيّة؛ فــا يجــوز قت ــر الشّ ــي الحــرب غي ــا: حظــر الاشــتراك ف ــود أيضً ومــن القي

ــون  ــارع والقان ــه الشّ ــذي يواج ــم ال ــن التّزاح ــوع م ــذا النّ ــى ه ــدر H عل ــهيد الصّ ــق الشّ أطل 	-1
ــيّ«. ــم الحفظ ــم »التّزاح ــيّ اس الوضع
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العســكريّين الكفّــار فــي الحــرب غيــر المشــروعة، وتُعــدّ الأمــوال المغتنمــة فــي الحــرب 
غيــر المشــروعة مغصوبــة. ولا يشــترط إِذْن الإمــام أو نائبــه في شــرعيّة »الجهــاد الدّفاعيّ«؛ 
ا علــى اعتــداء الآخريــن عليهــم. وهــذا الجهاد  أي فــي الحــرب التــي يدخلهــا المســلمون ردًّ

هــو حالــة عرضيّــة وثانويّــة لا تُشــرَّع إلَّا فــي حــالات الضّــرورة. 
ولتوضيــح قاعــدة الاضطــرار فــي الجهــاد المشــروع، لا بُــدَّ مــن معرفــة أنَّ الاضطــرار 
ــا للموضــوع: »الضّــرورات تُبيح المحظــورات«.  حالــة ثانويّــة وعارضــة تولّــد حُكمًــا ثانويًّ
ر بقدرهــا«. أمّــا  ودائــرة الحكــم الثّانــويّ تقتصــر علــى قــدر الاضطــرار؛ »الضّــرورات تُقــدَّ
فــي مقــام التّزاحــم بيــن مفســدتَيْن، فيوجــب الإســامُ المفســدةَ الأصغــر دفعًــا للمفســدة 

الأكبــر. والجهــاد الابتدائــيّ فــي الحقيقــة دفــع للأفســد بالفاســد. 
ــوم  ــد المظل ــل ي ــم يجع ــي الإســام ل ــرار ف ــون الاضط ــول إنّ قان ــه، يمكــن الق وعلي

ــلّ حــدٍّ ممكــن. ــى أق ــداء إل ــل مســتوى الاعت ــد قلَّ ــة، وق مغلول

ظريّة للحقوق الإنسانيّة في الإسلام
ّ
المباني الن

ــك  ــي تل ــي الإســام ه ــفيّة ف ــي الفلس ــفي راد أنَّ المبان ــرى الباحــث مرتضــى يوس ي
المجموعــة مــن الأصــول والأســس العامّــة ذات المنشــأ الدّينــيّ والوحيانــيّ. وهــذه 
النّظريّــة والأصــول العمليّــة. فالحقائــق الوجوديّــة  إلــى الأصــول  الأصــول تنقســم 
والنّظريّــات المفسّــرة للوجــود منشــأ وســبب للأثــر العملــيّ، والأوامــر الشّــرعيّة المتعلّقــة 
ــا وكيفًــا بالسّــلوك أثنــاء الحــرب ترجــع برمّتهــا إلــى المصالــح والمفاســد الواقعيّــة.  كمًّ
ــم أعمــال الإنســان  ــذي يكفــل تنظي ــيّ ال ــن أركان النّظــام الحقوق ــة بي ــة وثيق ــة صلّ فثمّ

ــي: ــل ف ــي تتمثّ وســلوكه، والت
أصــل التّوحيــد؛ اللــه تعالــى مبــدأ الوجــود وإليــه منتهــى هذا الوجــود، ولا مشــروعيّة  	-

لأيّ عمــل يقــف حائــلًا فــي مســيرة الإنســان التّوحيديّــة.
ــي الحــقّ تعالــى، ولا  أصــل الكرامــة الذّاتيّــة؛ فجوهــر الإنســان وماهيّتــه همــا تجلِّ 	-
ــه أيضًــا. ــل تشــمل موت ــاة الفــرد فحســب، ب ــة بحي تختــصّ كرامــة الإنســان الذّاتيّ

مبدأ المساواة الإنسانيّة؛ يتساوى النّاس كافّة أمام القانون. 	-
مبــدأ الكرامــة المُكتســبة؛ فللإنســان مكانتــه ومنزلتــه وقيمتــه بمــا يحمــل من هدف  	-

ومــن غايــة.



263 ظام الحقوقيّ في الإسلام
ّ
الن

ــى  ــة الفلســفيّة الإســاميّة للوجــود، معتمــدًا عل ــيّ علــى أســاس الرّؤي هــذا النّظــام مبن
ــة:  ــادئ التّالي ــل فــي المب ــه تتمثَّ العقــل والوحــي، ومباني

ــا لحفــظ  ــة، أكان ذلــك مصداقً ــاس كافّ ــة؛ وذلــك بحفــظ حقــوق النّ ــدأ العدال مب 	-
ــق.  ــي الخل ــراكة ف ــانيّة والشّ ــوّة الإنس ــوق الأخ ــة أم حق ــوّة الدّينيّ ــوق الأخ حق

ــى  ــدف إل ــذي يه ــح ال ــل الصّال ــق العم ــن مصادي ــو مصــداق م ــة؛ ه ــدأ الرّحم مب 	-
السّــعادة والفــاح. 

مبدأ الالتزام والوفاء بالعهد والعمل بالمواثيق.  	-
مبدأ المحبّة والمعاملة الحسنة، ومبدأ الإحسان والإيثار. 	-

فالقوانين الإنسانيّة في الإسلام تمتلك دعامة فطريّة ووجدانيّة. 

الإشكالات 
تجاهــل القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ الغربــيّ مســؤوليّة الفــرد تُجــاه خالق الكــون والحياة 
ــيْر فــي طريــق الكمــال الــذي  المعقولــة. وحــقّ اللــه تعالــى علــى الإنســان هــو مواصلــة السَّ
أوجــده البــارِي. لذلــك، فــإنَّ تهديــد حيــاة الإنســان وســامته مــن دون تســويغ يعنــي إعاقــة 

ده لــه اللــه تعالــى. الإنســان عــن بلــوغ الهــدف الــذي حــدَّ
ورأى الأســتاذ جــواد فخــار الطّوســيّ أنَّ جعــل الإنســانيّة محــورًا للحقوق فــي القانون 
ــف  ــه لا يمكــن ســنّ التّكالي ــة؛ لأنَّ ــى التّناقــض والازدواجيّ ــؤول إل ــيّ الإنســانيّ ي الدّول
علــى أســاس قاعــدة أخلاقيّــة مفتقــرة إلــى أيِّ لــون مــن الإلــزام. لذلــك، يمكــن توجيــه 
ــة  ــر صحيح ــس غي ــى أُسُ ــا عل ــل ارتكازه ــة بفع ــة الحقوقيّ ــك المجموع ــى تل ــد إل النّق
ــل بالرّأفــة بالبشــر وإبــداء المحبّــة لهــم، وتضمّنهــا أصــولًا ومبــادئ أخلاقيّــة مزدوجــة  تتمثَّ

وغيــر ثابتــة.
ــى  ــل عل ــزة إنســانيّة؛ ب ــى ركي ــة عل ــه الحقوقيّ د الإســام مباني ــم يُشــيِّ ــل، ل ــي المقاب ف
أصالــة الإنســان1، كمــا ولــم يقبــل بوصــف الحــرب أمــرًا واقعًــا، فدعــا النّــاس جميعًــا إلــى 

السّــلم. 
ــا للإنســانيّة المتقوّمــة  ــى الحــقّ، خلافً ــنٍ عل ــة الإنســان مبت ويلاحــظ أنَّ محــور أصال

ــوكل  ــم وي ــل الإنســان محــورًا للقِيَ ــذي يجع ــح الإنســانويّة ال ــة الإنســان مصطل لا نقصــد بأصال 	-1
. ــلَّ ــزَّ وج ــد الله ع ــاس توحي ــى أس ــم عل ــن القائ ــه الدّي ــي وج ــف ف ــه ويق ــى إرادت ــة إل الأصال
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بمحــور المحبّــة. وكمــا أنَّ الإنســانيّة تُبلــور قاعــدة أخلاقيّــة بشــأن البشــر، فــإنَّ أصالة البشــر 
تنتــج لنــا قاعــدة حقوقيّــة. 

ومــن أبــرز الإشــكالات المُثــارة أمــام القانــون الوضعــيّ المُرتبــط بالحقــوق الإنســانيّة 
ــة؛ إذ يرتبــط ذلــك بوضــوح بمــدى امتــاك القــوّة أو  ضعــف عنصــر المحاســبة والعقوب
الاصطفــاف السّياســيّ الدّولــيّ الــذي يحمــي المُخالِــف للنّظــام الحقوقــيّ الإنســانيّ. مــع 
ــل  ــث تشــعل فتي ــى وســائل الإعــام، بحي ــدّول الاســتكباريّة عل ــة ال ــى هيمن الإشــارة إل
الحــروب وتســاهم فــي جعــل القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ وقانــون حقــوق الإنســان بمثابــة 

وســائل للضّغــط علــى الــدّول الضّعيفــة.


